المقاومة الاسلامية الوطنية ـ كتائب ثورة العشرين

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنة الفتوى والتأصيل/ المكتب السياسي
 

الحمد له ذي الجلال ... والصلاة والسلام على سيدنا محمد والصحب والآل. وأشهد أن لا إله إلا الله الكبير المتعال. وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله  قاهر الضلال.
أما بعد ..  فهذا جواب عما يتساءل عنه المجاهدون من أفراد كتائب ثورة العشرين وغيرهم من اخواننا من حكم اختطاف الأشخاص لمختلف الأغراض وقد مست الحاجة وخصوصا في هذه الايام .. لكثرة مثل هذه الحوادث إلى معرفة الحكم الشرعي الإسلامي في هذه القضية المهمة، وخصوصاً بعد الانفلات الأمني الذي سببه الإحتلال ومؤامراته الظاهرة والخفية . ذلك الانفلات الذي لم يستحي قادة التحالف الصليبي والصهيوني كما لم يستحي أعوانهم وعملائهم من ترديد التعبير عنه وإتخاذه ذريعة لإطالة أمد الاحتلال. وكل عاقل يعلم أنهم سبب هذه الفوضى وهذا الانفلات وإن خروجهم من العراق خاسئين ـ بإذن الله ـ من أهم شروط توفر الأمن  والاستقرار لهذا البلد الجريح .
ونحب أن نستعجل الإجابة المجملة قبل التفصيل فنقول والله سبحان المستعان:
مقدمة عن الإختطاف:
الاختطاف هو نوع من الأسر،والقاعدة تقول (مَنْ جاز أسره جاز إختطافه ومن لا فلا). ويترتب عليه أمور أخر.. من ترويع وتعرض للقتل عند دفاع الهدف عن نفسه وغير ذلك.. فينبغي أن يراعى هذا كله.
ويتميز الاختطاف عن الأسر الاعتيادي بأنه يتضمن عنصرين هما: الحيلة والمفاجأة.. وهما وسيلة إلى هذا النوع من الأسر، والشرع يراعي الوسيلة كما يراعي الغاية فلا بد أن يكون كل من الوسيلة والغاية مما أذن به الله تبارك وتعالى واجازه، فلا تبرر الغاية الوسيلة.
ونستعجل الإجابة هنا أيضاً ونقول : إن التوسل إلى التنكيل بالأعداء (الأعداء شرعاً) يجوز بالخدعة والمفاجأة للأدلة التي سنوردها عند التفصيل. والمحذور من ذلك هو الغدر بعد إعطاء العهود والمواثيق بالأمان، وهذا أيضاً يحتاج إلى توضيح وتفصيل نؤثر أن تكون له كراسة أخرى لنتفرغ في هذه الكراسة لموضوع الإختطاف فقط .
والله الموفق.
من يجوز أسره أوحبسه
كل من يجوز قتاله يجوز أسره ، وبالتالي يجوز اختطافه؛ لما سبق من أن الاختطاف نوع من الأسر. ومن لا يجوز قتاله قد يجوز أخذه وحبسه وقد لا يجوز. فمجال الأسر والحبس أوسع من مجال القتل .
بعد هذه القاعدة نفصل الأصناف الذين يجوز اختطافهم :
1-  الحربي : وهو كل كافر (غير مسلم) قاتل المسلمين أو أعان على قتالهم بأي نوع من أنواع الإعانة على القتال وكسب الحرب.
2-  الجاسوس المسلم والعميل المسلم : وهو كل مسلم لم يعتنق بدعة إعتقادية مكفرة كالعلمانية (التي لا تعتقد بالنصوص الواضحة وتعطلها) مثلاً.. وأعان هذا الجاسوس المسلم الحربي بأي نوع من أنواع الإعانات التي تعد عرفا لها أثر في القتال وكسب المعركة كإيصال المعلومات عن المجاهدين وتفكيك العبوات ونقل البضائع إلى جنود الأعداء وغيرها كثير. فهذا يجوز إختطافه للتحقيق معه أو لتعزيره، وفي جواز قتله خلاف بين العلماء صدر فيه بحث في غير هذه الكراسة، وقد رجحنا في البحث السابق عن الجاسوس القول بجواز قتله وذكرنا أدلة ترجيحنا هناك. كما يجوز ترك قتله للمصلحة العامة. كما يجوز إختطافه لغرض الضغط السياسي على جماعة موالية لأعداء الإسلام أو تحقيق مطالب شرعية أو للتفاوض على فك أسرى المسلمين. أما المفاداة بالمال فيجوز فيما أخذه العميل من مال الدولة أو من العدو بسبب خدمته لهم ولا يجوز مفاوضته على ماله الحلال لأنه معصوم المال قطعاً. 
أما العميل غير المسلم فهو ملحق بالحربي وجواز قتله وأسره ظاهر لا خلاف فيه بين العلماء.
3-  أفراد المنظمات الهدامة: كعصابات المخدرات والجنس والسلب والخطف (غير المشروع) فيجوز اختطافهم لأخذ المعلومات عن أفراد العصابة ولمعاقبتهم العقوبة الشرعية. وههنا نقول: يجب أن تدرس كل حالة وتصدر فيها فتوى خاصة لصعوبة وضع قاعدة عامة في هذه المسألة لكن يمكن عرض آراء الفقهاء في الحد الأعلى للتعزير وهذا يحتاج لبحث مستقل، كما يجوز مفاداتهم بمالهم الحرام فإن عرف أصحاب هذه الأموال ردت إليهم وجوباً ، وإن لم يعرفوا صرفت في المصالح العامة .
ونرغب أن نبين هنا أهمية هذا الأمر، وضرورة تفرغ قسم من المجاهدين لحفظ أمن المجتمع. قال تعالى (( وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا )) سورة النساء/75.
وكنا قد إقترحنا تكوين شرطة سرية أيام النظام السابق عندما شاعت فتنة قطاع الطرق وخطف البنات والأطفال ونحو ذلك من المصائب المؤلمة. وليعلم أن النهي عن المنكر والأخذ على يد الظالم من أسباب نزول رحمة الله وإجابة الدعاء والتمكين في الأرض.
أما الذنوب والمعاصي التي لا يتعدى ضررها الشخص نفسه وإن كان لها آثار جانبية كشارب الخمر فهذا واجبنا تجاهه النصيحة ومساعدته على ترك هذه المعصية. ولنعلم أن وظيفة المحتسب الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر غير وظيفة القاضي الذي يقيم الحدود في دولة إسلامية لها إمام يحكم بالشريعة.
4-  حالات خاصة تفرضها الضرورة: مثل شخص عنده معلومات مهمة عن العدو يحقق كشفها مصلحة عظيمة ويترتب على ضياعها مفسدة ظاهرة وهذا الشخص ليس من الأصناف السابقة. فهنا أرى جواز اختطافه على شرط أن تسلك الوسائل السلمية أولاً. ومستندنا في هذا أن كشف هذه المعلومات للمجاهدين واجب على هذا الشخص وهو واجب عظيم يترتب على تركه مفسدة عامة فيجوز إجباره عليه، وما يترتب على الخطف من ترويعه وحبسه مقابل تقصيره في هذا الواجب والله أعلم. 
وهذا الصنف لا ينبغي لكل أحد الإجتهاد في القياس عليه وينبغي أن يسأل عن كل حالة على إنفراد بعد دراستها وتأمل المصالح والمفاسد في أي تصرف، لكن نذكر هنا ما لا يجوز من الاختطاف:
من لا يجوز إختطافه
1-  لا يجوز إختطاف بريء للضغط على مجرم كأن يكون قريبه مثلاً ، قال تعالى: ((ولا تزر وازرة وزر أخرى)) لكن قد يكون في البريء ما يهون معاقبته ككونه تاركاً للصلاة أو مبتدعاً فيجوز الضغط به على المحتلين وأعوانهم عند الضرورة. ويلاحظ هنا أني لا أعني بكلمة (بريء) من لم يرتكب ذنباً فترك الصلاة من أعظم الكبائر ولكن أعني هنا أنه ليس من الأصناف السابقة الذين يجوز اختطافهم وأذكر مرة أخرى إنا لسنا قضاة ولكنا نعمل على تغيير المنكر بالقوة فيما تعظم فيه المفسدة بسبب غياب الحاكم الشرعي وتقصير الحكومات في دفع المنكرات.
وهنا نشير إلى أن تغيير المنكر بالقوة لغير السلطان فيه خلاف بين العلماء وأخذنا بقول من أجازه لأمرين:
أ‌-  لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان) رواه مسلم 1/69 ، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان هو السلطان ومع ذلك توجه إلى الصحابة رضوان الله عليهم بهذا الخطاب ولم يقل لهم دعوا التغيير باليد إلي وإلى من وليته على ذلك .
لكن يجب ملاحظة أن لا يكون ذلك إلا بمشورة فقيه فقد يرتكب الجاهل منكراً أعظم من المنكر الذي يغيره.
ب-من منع التغيير باليد من العلماء السابقين كان يتحدث حين كان للمسلمين دولة وسلطان يقيم الحدود ويحفظ الحرمات وفي التغيير باليد تجاوز على منصب السلطان وربما حدوث فتن ومشاجرات بين صاحب المنكر والناهي عنه. واليوم بغياب الدولة والسلطان الشرعي هناك منكرات تترتب عليها مفاسد أعظم من مفاسد الشجار المتوقع، فلابد من معرفة مأخذ العلماء السابقين المانعين في هذه المسألة فلو كانوا في زماننا ربما كان لهم تفصيل في هذه المسألة. والله تعالى أعلم.
2-  لا يجوز إختطاف شخص لمفاوضته على ماله الحلال. ولا يقبل زعم زاعم جواز ذلك لتمويل الجهاد. فالجهاد لا يقوم على أخذ أموال الناس بغير حق 
فإن قال قائل : يجب على الأغنياء تمويل الجهاد فيجبرون على أداء هذا الواجب.
قلنا : هذه شبهة باطلة فالشرع وضح مصادر تمويل الجهاد كالزكاة والفيء والغنائم وتبرعات المتصدقين تطوعاً وهم كثيرون والحمد لله. لذلك امتنع الفقهاء والورعون من الإفتاء للسلاطين بأخذ الضرائب لصرفها في المصالح العامة كما حصل للعز بن عبد السلام رحمه الله. فهذا للسلاطين فما بالك بالأفراد؟
ثم ينبغي أن يلاحظ تربص الإعلام المعادي بأخطاء المجاهدين للتشهير بها وتشويه المقاومة السليمة وتأليب المسلمين السذج على المجاهدين، وليس هناك هدية تقدمها للعدو أشد إفراحاً له من خطأ يرتكبه المجاهدون يصل إلى وسائل الإعلام المعادي .
لذلك يجب النظر وفق قواعد المصلحة الشرعية في المفاوضة على أخذ المال الذي كسبه العملاء بالحرام فقد يكون ضرر هذه المساومة أشد من مصلحة المال الذي يكسبه المجاهدون. والقاعدة الشرعية تقول: ( درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة ).
3-  لا يجوز اختطاف شخص مشتبه به لم يثبت عليه جريمة توجب اختطافه؛ لما يترتب على اختطافه من ترويع وحبس، وربما أدى إلى قتاله إذا دافع عن نفسه ثم يظهر بعد كل ذلك أنه بريء. ويجب أن لا ننسى أنا كنا ننكر على الأنظمة الظالمة أنها تأخذ بالظن. فلماذا يصدر منا ما ننكره على غيرنا؟!
وهنا نتذكر حين سئل الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن قوله تعالى: (( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون )) أهي لبني إسرائيل خاصة؟ فأجاب متهكماً: نعم الأخوة لكم بنو إسرائيل إن كان لكم الحلو ولهم المر، كلا والذي نفسي بيده حتى تحذو السنة بالسنة حذو القذة بالقذة. – المستدرك على الصحيحين: 2/342، السنة للمروزي: 1/25-.
يستدل العلماء على تحريم العقوبة بالظنة بقول النبي صلى الله عليه وسلم (( لو رجمت أحداً بغير بينة لرجمت فلانة )) فقد ظهرت منها الريبة في هيئتها ومنطقها ومن يدخل عليها – صحيح البخاري: 5/2036-.
ولتجتهد فرق التحقيق والأمن الجهادي في اتباع الوسائل السلمية والحيل اللطيفة لكشف حال المشتبه بهم.
قال تعالى (( ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا )) سورة النساء/94 .
4-  لا يجوز اختطاف شخص لمجرد أنه فعل ذنباً: وهذا ما يزينه الشيطان لبعض المجموعات المقاتلة الذين لا يرجعون إلى علماء الشريعة الإسلامية يدفعهم إلى ذلك شهوة الشعور بالإستعلاء والتسلط. وهذا مزلة أقدام وموارد هلكة حين يتحول الجهاد إلى شهوة القتل والتدمير. وقد تكون العقوبة لمجرد الشبهة أو شكوى غير محققة والله تعالى يقول: (( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين )) ونكررها للمرة الثالثة: نحن لسنا قضاة.
وقد قال تعالى: (( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن )) .
وما أحسن ما قاله أحد الخلفاء حين دخل عليه رجل فأغلظ عليه في الكلام والموعظة فقال الخليفة للواعظ: يا هذا لقد أرسل الله من هو خير منك (موسى وهارون عليهما السلام) إلى من هو شر مني (فرعون) فقال لهما: (( فقولا له قولاً لينا لعله يذكر أو يخشى )) .
وقال عليه الصلاة والسلام: ( إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف ) –صحيح ابن حبان: 2/309، أبو داود: 4/254، ابن ماجه: 2/1216-.
والخلاصةة أننا أمرنا بجهاد الكفار والمنافقين والإغلاظ عليهم وأمرنا بالرفق بالمؤمنين ونصيحتهم وقد مدح الله تعالى الصحابة رضي الله عنهم بصفتين ( أشداء على الكفار رحماء بينهم ).
5-  ومما لا يخفى تحريم اختطاف الأبرياء انتقاماً لعداوة شخصية أو طمعاً في مال. وهذا من الكبائر التي انتشرت بعد ضياع الأمن بسبب الاحتلال الأمريكي اللعين. وأرى أنه ينطبق على هؤلاء قوله تعالى: (( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض...)) سورة المائدة/33 .
6-  لا يجوز القتل والاختطاف بحق الشرطة والجيش العراقيين لمجرد كونهم في هذه المهنة ما لم يثبت على شخص منهم إيذاء المجاهدين وأعان المحتلين أعانة واضحة فيحاسب كل شخص حسب حاله ويحاسب المجرم لكونه ثبت عليه الذنب (كالتجسس) لا لكونه شرطياً أو جندياً فينطبق عليه حكم الجاسوس.
وفي هذا المجال نحب توضيح أمور:
أ‌-     التحق بعض المجاهدين بالجيش والشرطة لأداء واجبات تتطلبها المعركة مع العدو.
ب-يرى كثير من فقهاء المسلمين المخلصين ضرورة التحاق طائفة من المسلمين المخلصين بالجيش والشرطة لئلا تكون هذه القوة خالصة بيد المجرمين والجناة وأعداء الإسلام والمبتدعة. والواقع يرينا كيف استغلت هذه المؤسسات الحكومة للتنكيل بأهل السنة والإنتقام والتدمير من قبل الأحزاب المعادية للإسلام، وقد استجاب كثير من المسلمين المخلصين لهذه الدعوة بحسن نية.
جـ- يود الأمريكان لو انشغل المجاهدون بقتل اخوانهم العراقيين لينعموا هم بالأمن. وإذا ارتكب المجرمون من أفراد الجيش والشرطة جريمة توفير هذا الأمن أفلا ترى – أخي المجاهد- أن من واجبنا تفويت هذه الفرصة على العدو الصهيوني وهو العدو الحقيقي وصرف طاقات المجاهدين إلى المحتلين فقط؟ في هذه المرحلة على الأقل، فإذا تخلصنا من العدو نتناقش وفق الأدلة الشرعية حول جواز معاقبة المجرمين ونوع العقوبة.
نلفت نظر أخواننا المخالفين لنا في الرأي إلى هذه الملاحظات ليعيدوا النظر اتباعاً لقوله تعالى: (( فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله )) كما يجب التفريق بين حكمين: جواز قتال صنف ووجوب قتاله. ومن يجوز قتله قد يتحول الحكم إلى تحريم قتله إذا ترتب على قتله مفسدة .
ولذلك أدلة نجملها فيما يأتي:
أولاً: منع الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من قتال اهل مكة من أجل تسعة عشر مسلماً فيهم امرأتان فأنزل الله قوله: (( وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيدكم عنهم ببطن مكة...)) إلى قوله تعالى: ((ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً أليما )) سورة الفتح/24-25 . أي لو تميزوا (المسلمون) عن المشركين.
ثانيا: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان يوم الخندق ليأتيه بخبر القوم وقال له: ( اذهب فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم عليّ ) وفي رواية ( لا تحدث شيئاً حتى ترجع إليّ ) فاستجاب حذيفة رضي الله عنه وأمكنه الله من أبي سفيان بن حرب وكان قائد قوات المشركين في تلك المعركة وكان حذيفة يتمنى لو قتله في هذه الفرصة النادرة لكنه امتنع حين تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تحدث شيئاً حتى ترجع) – صحيح مسلم: 3/1414-.
ثالثاً: اقترح بعض الصحابة رضي الله عنهم على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخلص من المنافقين بعد أن كشف الله كيدهم فأجاب نبي الحكمة صلى الله عليه وسلم : ( لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه ) – صحيح البخاري: 4/1861- صلى الله عليك وسلم يا رسول الله لقد أعطيتنا درساً عظيماً في أهمية (الإعلام) في نجاح الدعوة الإسلامية (لا يتحدث الناس ....) وكيف يحب مسلم أن يتحدث الناس في القنوات والشوارع وفي دوائر العمل وفي سيارات الأجرة العامة كيف يحب أن يتحدثوا بما يسيء إلى سمعة الإسلام والمسلمين ويشوه صورة القادة والمجاهدين ويضع حجاباً من الوهم بين الناس وبين نور الإسلام.
أدلة جواز الغيلة
للقتال صورتان : صورة المواجهة العلنية، وهذه واضحة لا لبس فيها وهي الأصل في قتال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للمشركين. وصورة التدبير الخفي والأخذ على حين غرة ، وهو ما كان يسمى بالغيلة أو الإغتيال وهذا قد يخفى على بعض الناس حكمه لالتباسه بالغدر أو يظنونه منافياً لخلق الشجاعة والإقدام الذي يقتضي إنذار العدو ومواجهته .
وكذلك الأسر يكون على الصورتين السابقتين. والأسر بصورة التدبير الخفي والأخذ على حين غفلة من المأسور هو ما يسمى اليوم بالاختطاف فهو نوع من الأسر كما ذكرنا يتمز بالوسيلة والتي ترتكب للوصول إليه وقد بينا جواز الخطف وفيما يلي أدلة على جواز الإغتيال خفية لمن يستحق القتل ومنه نأخذ جواز الخطف لأن الخطف أخف من القتل فإذا جاز ذاك جاز هذا :
1-  عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (الحرب خدعة) -صحيح مسلم: 3/1361- والخدع لا حصر لها وهذا الحديث يدل على أن الأصل جواز الخدعة في الحرب . لكن خصص هذا الأمر بالنهي عن الغدر والاحتيال له كما روي أن معاوية رضي الله عنه كان إذا أراد أن ينهي هدنة مع الروم سار إليهم حتى إذا اقترب منهم أعلمهم بإنهاء الهدنة ثم أخذهم على حين غرة وفي إحدى غزواته تلك لحقه عمرو بن عبسة رضي الله عنه فصاح: يا معاوية وفاء ولا غدر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي امدها أو ينبذ إليهم على سواء ) فرجع معاوية –مسند أحمد:4/113، سنن أبي داود:3/83-.
2-  أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث فرق لإغتيال ثلاثة من أعداء الإسلام، خالد بن سفيان وأبي رافع اليهودي وإمرأة –إغتيال خالد رواه أحمد: 3/496، واغتيال أبي رافع رواه البخاري: 3/1100-.
3-    كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا راد غزوة يوري بغيرها –صحيح البخاري: 3/1078-.
4-  ليس من العقل ولا من الحكمة أن نوجب المواجهة العلنية في ظرف غير مناسب، نعم المواجهة والتحدي قد تنفع في بعض الأحيان ولكنها ليست مطلوبة دائماً فقد يصل الإنسان بعقله وتدبيره ما لا يصله بشجاعته والمهم في الجهاد كسر شوكة العدو وكف شره وقد يكون أقوى منا ولا وسيلة لتحقيق هذه الغاية الشريفة إلا بالمباغتة والحيلة وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
فالخطف وما يسبقه من تدبير وتخطيط نوع من خدع الحرب والتورية المشروعة وهو يحقق نتائج جيدة بأقل التكاليف . ونسأل الله التوفيق للصواب .
كيف يعامل المختطف؟
نحتاج إلى معالجة الهدف المختطف في مرحلتين، مرحلة قبل الاختطاف لإنجاح الخطة والتهيؤ لما يصدر منه أو من حراسه من دفاع، ومرحلة ما بعد الاختطاف لاستخراج المعلومات المطلوبة .
أولاً: قبل الاختطاف:
قد يدافع الهدف عن نفسه هو أو حراسه وحينئذٍ يجوز للمجاهدين قتاله لأحد غرضين، إما للدفاع عن أنفسهم وإما لإجباره على الاستسلام. فإذا مات من جراء ذلك فهو هدر لا شيء على المجاهدين من دمه ولهم الأجر إن شاء الله .
وقد لا تسنح فرصة اختطافه إلا في منطقة مزدحمة وهنا قد يحصل بسبب المواجهة قتل في الناس الموجودين في ذلك المكان فينبغي الاجتهاد في اختيار الوقت المناسب والمكان المناسب بما لا يؤدي إلى مقتلة في الأبرياء، فيفرق مثلاً بين الشخص المحمي بحراس يدافعون عنه فهذا يتجنب في مواطن الازدحام وبين من ليس له حماية ويستبعد أن يدافع عن نفسه .
وبعد الحرص والاجتهاد في تجنيب المدنيين الأذى إذا حصل خطأ غير مقصود فإن كان المباشر للقتل الشخص الهدف فليس على المجاهدين منه شيء، وإن كان أحد المجاهدين فعليه كفارة الخطأ وهي عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين كما قال تعالى: (( ومن قتل مؤمناً خطأً فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا )).
أما الدية فهي على بيت مال المسلمين بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدفع دية اليمان أبي حذيفة بن ليمان من مال المسلمين وكان قد قتله المسلمون خطأ يوم أحد فتصدق بها حذيفة على المسلمين واليوم لا يوجد بيت مال فأرى أن الحكام هم الذين يتحملون مسؤولية تقصيرهم ولا ينبغي عرقلة الجهاد بتحميل المجاهدين مسؤولية الحكام الظالمين.
هذا كله إذا التزم المجاهدون بالقواعد الشرعية وقد ذكرنا من يجوز إختطافه ومن لا يجوز فمن جاز اختطافه فهذا الحكم فيه، ومن لا يجوز اختطافه فيجب تحمل المجاهد ما يحصل من قتل من يحرم قتله من دية وكفارة، للخطأ حكمه وللعمد حكمه.
ثانياً: بعد الاختطاف:
غالباً ما يمتنع المختطف من الإدلاء بالمعلومات المطلوبة أو قد يعطي معلومات يظن المحقق أنها غير صحيحة وأن المختطف يخادعهم فيلجأون إلى الضرب والتهديد لإنطاقه بما يريدون فما الحكم في هذا؟
الجواب: نذكر أولاً بما سبق أنه لا يجوز اختطاف شخص للاشتباه به فديننا لا يعاقب بالظن لكن قد يعرف عن شخص أنه جاسوس ويراد منه اعتراف بتفاصيل ما فعل أو من يعمل معه أو غير ذلك من معلومات تحتاجها المعركة مع العدو فإذا كان الأمر كذلك فلا مانع من الضغط عليه بالضرب والتهديد وغير ذلك من الضغوط الجسدية والنفسية؛ لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بيهودي أن يضرب ليدل على كنز يعرف مكانه فما زالوا به حتى دل على مكانه، ( إذا صدقكم ضربتموه وإذا كذبكم تركتموه ) – صحيح مسلم:3/1404)-.
وينبغي للمسلم أن يترفع عن الوسائل الخسيسة التي يستخدمها الكفار من هتك الأعراض فهذا ينقص من قدر الفاعل كما ينقص من قدر المفعول به ولقد قال تعالى: (( ولقد كرمنا بني آدم )).
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه وقال: ( إن الله خلق آدم على صورته ) – صحيح مسلم: 4/2017- ولا بأس بفضحه بتصوير اعترافاته بجرائمه وخصوصاً إذا كانت ممن يغر الناس بسمعته أو بتزيين بدعته وليقتصر من التعذيب على الضرورة فإذا أبدى تعاوناً فينبغي الكف عن إيذائه اتباعاً للرفق الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وتشجيعاً له على المزيد.
 وهنا أنبه على ضرورة كسب الجواسيس والعملاء للعمل مع المجاهدين فإذا ظهر منه التوبة والندم يطلق سراحه بعد الاتفاق معه على صيغة لدعم المجاهدين بالمعلومات مثلاً مع اخ كل الإحتياطات، ويجب أن لا نغفل عن حقيقة أن الجاسوس يستطيع أن يدخل المداخل التي لا يستطيع أن يدخلها غيره، وأنه يستطيع أن يقدم خدمة عظيمة للجهاد سواء بصدق توبته أو بخوفه من عقوبة الدنيا على يد المجاهدين.
ولا يخفى وجوب مراعاة أمن المجاهد في هذه الحالة ولذلك طرق ووسائل لا تنحصر مما تبدعه العقول الملهمة بتوفيق الله.
وبخصوص النساء ننبه إلى وجوب مراعاة الآداب الشرعية كاجتناب الخلوة مع المختطفة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما ).
ولا يجوز معاقبتها بكشف سوءتها مهما بلغت جريمتها لما سبق ذكره وكذلك لا تهتك حرمة الرجل بهذه الطريقة.
ملاحظة: قد يحصل في بعض الأحيان أن يحقق بعض المجاهدين مع المختطف ووجوههم مكشوفة أو يعرفونه بهويتهم ثم يظهر أنه ممن لا يجوز قتله فيقعون في الحيرة إن قتلوه أثموا وإن تركوه خافوا على أنفسهم منه أن يكشفهم للعدو.
لذا أنبه على ضرورة أخذ الاحتياط منذ البداية بإخفاء شخصية من يتعامل مع المختطف من محقق أو حارس أو غيرهما، فإذا فرطوا وحصل ما ذكرنا من إشكال فيجب إطلاق المختطف إذا كان بريئاً وليتحمل المجاهد النتائج ويتوكل على الله فعسى الله أن يحميه، وقد تكون هناك اسباب أخرى يجوز بها قتل المختطف غير التجسس غير ما يتعلق بالجهاد فإذا وجد سبب شرعي بلا احتيال ونؤكد بلا احتيال.. فنرى جواز قتله ستراً على الجهاد والمجاهدين الذين هم أولى بالأمن منه.
فإذا لم يجدوا سبباً مشروعاً لقتله أو إطالة حبسه فلا مناص من إطلاقه وتحمل نتائج ذلك . والله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين.
مسألة: قد يحصل أحياناً أن يعجز المحقق عن تحصيل المعلومات من المختطف فيعطيه تعهدا بإطلاق سراحه إن أعطى معلومات صحيحة فهل يجوز قتله أو إطالة حبسه بعد وفائه بالشروط؟
الجواب: لا يجوز قتله ولا إبقاؤه بالحبس بعد وفائه بالشروط، ولا بأس بتأخير إطلاقه لحين إختبار صحة المعلومات التي أدلى بها ويسعى لذلك بالسرعة الممكنة ولا يماطل.
قال تعالى: (( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعهود )) سورة المائدة/1 .
وقال تعالى: (( فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم )) سورة التوبة/7 . ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغدر.
هذا ملخص ما حضرنا من المسائل والملاحظات المتعلقة بالموضوع وإذا استجدت مسائل غير موجودة في هذا الكراس فليسأل عنها أهل العلم عسى الله أن يسدد خطانا ويحفظنا من الزلل.
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